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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

استعراض سائرِ الأنظارِ تجاه صیغة الأمر
حتّ الآن قد طَرحنا الأنظار التّالیة:

1. الرأي الشّهیر قبل المحقّق الآخوند حیث اعتقدوا باستعمالِ الصیغة ف شتّ المعان کالطّلب و التهدید و ....

2. رأي المحقّق الآخوند بأنّها قد ۇضعت للطلب الإنشائ حقیقةً و بقیة المعان تُعدّ دواع فحسب.

.هو إبرازُ الاعتبار النفسان بأنّ حقیقةَ الصیغة الخوئ المحقّق 3. رأي

و قد استَشلنا عل کافّة الآراء المطروحة حتّ الآن.

1. و الرأي الرابع قد حاول أنّ یخرج مطلق "الطّلب" ‐سواء الحقیق أم الإنشائ‐ عن دائرة الموضوع له کالمحقّقین النّائين و
العراق و الحیم و الخمین، حیث قد وضعوا الصیغةَ "للنّسبة" و أما الطّلب فإما من اللوازِم أو غیرِ اللوازِم، وفقاً لبیاناتهم الآتیة.

الطلب وفقاً للقدام الصیغةُ عل أنّ تَدل ه الوجوب أو الاستحباب من الصیغة نلاحظُ علیهم بأنّ إحدی أرکانِ فهم هلةل وأو وف
مسار رعن الموضوع له لتغی جنا الطلبحتماً بینما لو أخر ضفترفهو الم والاستحباب الوجوب إل حیث شقَّقوا الطلب

النّقاشات تماماً إذ سیفترض علینا أنّ نَعثُر عل منشأ الوجوبِ و الاستحبابِ؟

:قائلا هه المحقّق العراققد اتّج الرابع أيإذن فالر

«و حينئذ فلا يون المستعمل فيه ف الصيغة "الا النسبة الإرسالية" لا مفهوم الطلب كما عليه الفاية «قدس سره» و عليه فلابدّ و
ان يون دلالتها عل الطلب من جهة الملازمة الخاصة الناش هذا التلازم من جهة كون المتلّم ف مقام الجدّ بالإرسال، إذ حينئذ

الحقيقة منشأ هذا التلازم انّما هو التلازم الخارج ري، ففمفهوم الطلب بانتقال تصو ة إلينتقل الذّهن من تلك النّسبة الإرسالي
بين منشايهِما و هما البعث و الإرسال الخارج و الإرادة الخارجية و عدم انفاك أحد الأمرين عن الآخر، و حينئذ فحيث انّ اللفظ
كان وجها للمفهوم و كان المفهوم وجها لمنشئه و كان بين المنشأين و هما البعث و الإرسال الخارج و الإرادة الحقيقية ملازمة

‐ف مرحلة الخارج‐ فينتقل الذّهن عند تصور أحد المفهومين من جهة كونه وجهاً لمنشئه إل مفهوم الآخر كذلك (وجها لمنشئه)
بانتقال تصوري و لو لم ين للمنشَأ وجود ف الخارج أصلا بل كان المنشأ مما يقطع بعدم وجوده خارجاً، نعم ف مقام التّصديق

لابدّ من إحراز كون المتلم ف مقام الجد بالإرسال و لو بالأصل ليحرز به وجود الإرادة و تحققها فيصدق عليه الطلب و الأمر
حقيقة. فعل ذلك فدلالة الصيغة عل الطلب انّما ه باعتبار كونه من لوازم ما هو المدلول لا انّها من جهة كونه بنفسه هو المدلول

للصيغة، و بين الأمرين بون بعيد.
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لا محيص من دعوى انّ المدلول ف الصيغة هو النسبة الإرسالية الإيقاعية، و عليه فان دلالتها عل الطلب باعتبار كونه من لوازم
المدلول (النسبة الإرسالیة)‐ كما شرحناه ‐ لا من جهة كونه هو المدلول لها كما لا يخف. نعم ف مقام التّصديق كما ذكرناه

يحتاج ف صدق الأمر الحقيق إل إحراز كون المتلّم ف مقام الجدّ بالإرسال و لو بالأصل: و هو أصالة كون المتلّم ف مقام
الجدّ بالإرسال و كون الدّاع عليه هو الإرادة الحقيقية للفعل دون غيرها من الدّواع، كما هو واضح.»[1]

فبالتال إنّ الصیغة قد وضعت للنّسبة الإرسالیة بین المتلم و المخاطب و المادة، و أما مفهوم الطّلب فیعدُّ لازم تل النّسبة، و
من الواجبِ أنّ تَتحقّق هذه الملازَمةُ بین النسبة الإرسالیة و بین الطلب ف مقام الجدِّ فیرسل المستمع جدیاً نحو المادة، بینما لو

هدَّد أو حقَّر أو... لَما تولَّدتِ النّسبةُ الإرسالیة مع الطلب.

:قائلا فقد تَبنّاه المحقّق النائین الخامس أي2. و الر

«و قد وقع البحث أيضا ف انّ ذلك عل نحو الاشتراك اللّفظ أو المعنوي، إلا انّ الإنصاف انّه لا وقع للبحث عن ذلك ف الصيغة،
و ان كان له وقع ف المادة، بداهة انّ صيغة الأمر كصيغة الماض و المضارع تشتمل عل مادة و هيئة، و ليس للمادة معن سوى

الحدث، كما انه ليس للهيئة معن سوى الدلالة عل نسبة المادة إل الفاعل. نعم تختلف كيفية انتساب المادة إل الفاعل حسب
اختلاف الأفعال، فف الفعل الماض الهيئة انّما تدل عل النّسبة التحقّقية، و ف المضارع تدل عل النّسبة التّلبسية، عل ما مر ذلك

مشروحا ف مبحث المشتق.

و اما فعل الأمر، فهيئته انّما تدل عل النّسبة الإيقاعية، من دون ان تون الهيئة مستعملة ف الطّلب، أو ف التّهديد، أو غير ذلك من
المعان المذكورة للهيئة، لوضوح انّه ليس معن اضرب: أطلُب، و لا أهدِّد، و لا غير ذلك. بل الطّلب، و التّهديد، و التّعجيز، انّما
تون من قبيل الدّواع لإيجاد النّسبة الإيقاعية بقوله: افعل. و من هنا تمحضت صيغة افعل للإنشاء و لا تصلح ان تقع اخبارا، إذ
الإيقاع لا يمن ان يون اخبارا. و هذا بخلاف صيغة الماض و المضارع، حيث انّهما يصلحان لل من الإنشاء و الأخبار. اما
الماض، فوقوعه إنشاء ف باب العقود واضح. و اما المضارع، فإنشاء العقد به محل خلاف و إشال. نعم المضارع انّما يقع
إنشاء ف مقام الطّلب و البعث، كيصلّ، و يصوم، و ما شابه ذلك و هذا بخلاف الماض، فانّه لم يعهد وقوعه إنشاء ف مقام
الطّلب ف ن استعماله فالاستقبال، و ل ذلك لانقلابه فيها إل ة فالقضايا الشّرطي البعث و الطّلب ابتداء، و ان استعمل ف

و انّما ه ،الطّلب و لا غيره من سائر المعان انّ صيغة افعل ليست بمعن ال فحال، لا إش كل ا لم نعهده. و علغيرها مم
موضوعة لإيقاع النّسبة بين المبدأ و الفاعل (بنحو المشترک المعنوي) لدواع: منها الطّلب و منها التّهديد و منها غير ذلك، فتأمل

جيدا.»[2]

عدّ الطّلبة" ولهذا سیت "للنسبة الإیقاعیبحیث إنّ الصیغةَ قد وضع ِالاشتراک المعنوي نحو قد مال النائین إنّ المحقّق فبالتّال
أحدَ الحصص و الدّواع للإیقاع، بینما المحقّق العراق قد أدخل الطّلَب الجدّي ضمن المدلول الالتزام للنّسبة الإرسالیة بحیث

قد تَلازَم الطّلب مع النسبة الإرسالیة لدی مقام الجدّ.

:قائلا یمیدُ الحه السجفقد انتَه ادسأي الس3. و الر

«بل الظاهر أنها موضوعة للنسبة التوينية القائمة بين الموِن (المتلم) و المون (المخاطب) فمعن (اضرب): كن ضاربا، و
معن: كن ضاربا، جعله ضاربا فه لإنشاء المادة المنتسبة إل المتلم نسبةَ التوين (لا نسبة الإیقاع و الإرسال) و استفادة الطلب

منها من جهة ملازمة التوين لتحقق إرادته ف نفس الموِن فه تَح عن الطلب النفس بالالتزام عل النحو المذكور (نظیر
مقالة المحقّق العراق) و ه ف جميع الموارد مستعملة ف التوين:



‐ حقيقة كما ف قوله تعال: (إن اله اذٰا اراد شَيئاً انْ يقُول لَه كن فَيونُ).

‐ أو ادعاء كما ف سائر موارد استعمالها (فیدع أن المخاطب أصبح موناً فالضرب قد تون ف المخاطب حت و إن لم
یمتثله) لا ف إنشاء النسبة الطلبية كما قد يظهر بالتأمل.»[3]

فبالتّال قد صور السید الحیم النّسبةَ التّوینیةَ الادعائیةَ ما بین المتلّم و المستمع بحیث قبل أن تَتحقّق النسبةُ الإرسالیة و
الإیقاعیة ما بین المخاطب و المادة ‐وفقاً للمحقّق النائین و العراق‐ من اللازِم أن تَتحقّق النسبةُ التوینیة بین المتلّم الموِنِ و

المخاطَبِ المون حتّ اعتباراً، فبدایةً ستَتوفّر نسبةٌ توینیةً ادعائیةً بین المتلم و المخاطب فسواء تحقّق الضرب أم لم یضرِب
فقد تولَّدت نسبةٌ توینیةٌ اعتباریةٌ ما بینهما مسبقاً، فمن هذه الزاویة لا یتفاوت الدّاع فسواء أنشا بداع الحقیقة أو التهدید و ...
فقد تحققت نسبة توینیة ادعائیةٌ ما بینهما، و لهذا قد هتف السیدُ قائلا: «فه لإنشاء المادة المنتسبة إل المتلم نسبةَ التوين»

بینما المحقّقانِ النائین و العراق قد أسنَدا المادةَ ف النّسبة الإرسالیة و الإیقاعیة إل المخاطب ‐لا المتلّم‐ فإذا لم یتحقَّق المادةُ
خارجاً و لم ینبعث نحوها لَما تحقَّقتِ النسبةُ إطلاقاً ‐وفقاً لتصریح المحقّق العراق قائلا: «و كان بين المنشأين و هما البعث و

الإرسال الخارج و الإرادة الحقيقية ملازمة ف مرحلة الخارج»‐ و لن السیدَ الحیم قد شَل نسبةً توینیةً ادعائیةً بحیث لم
[4].التَحقُّق الخارج علَّق علی

----------------------------
[1] عراق ضیاءالدین. نهایة الأفار. Vol. 1. ص178 قم ‐ ایران: جماعة المدرسين ف الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر

.الإسلام
[2] و ف بعض اللمات انّ النسبة الت تون ف صيغة (افعل) انّما ه بين المبدأ و الآمر، غايته انّه نسبة تسبيبية كما انّه تون

بينه و بين الفاعل نسبة مباشرية، فتأمل – منه رحمه اله . فوائد الاصول (النائین). ج1 ص130
.تبة بصيرتص157 قم ‐ ایران: م .Vol. 1 .(يمالح) یم محسن. حقائق الأصول[3] ح

لا خارجاً‐ ما بین‐ لامال ف النسبة أساس واحد و هو أنّ تتحقّق أمر النّسبة ئالبأنّ م الأعلام الثّلاثة مقالة [4] و نلاحظ عل
ها فإنّ الآمرخارجاً و لا یعصی متثلَها المخاطبعالم الخارج بأن ی تحقّق النسبة ف بلزوم ة، فلا نَلتَزِملم و المخاطب و المادالمت

لیس مأموراً بأن یراه یعص أم یمتثل بل غایةُ طاقة المتلّم الآمر أن یخلُق و ینشا أمراً اعتباریاً ف عالم الاعتبار ضمن نفس
المخاطب فتقع المادةُ ف قلبِه، فلو أمره بهذا الأسلوب فإما أن یوقع المادة ف المخاطب بالنّسبة الإیقاعیة وفقاً للمحقّق النائین و

ادعاء وینعالم الت ةَ فالماد لّمِنَ المتوا أن یو إم الإرسالیة وفقاً للمحقّق العراق بالنسبة ةالماد نحو المخاطب رسلإما أن ی
فبالتّال إنّ النسبةَ قد تحقّقت ف مقام الإنشاء و الاعتبار، ولهذا نَعتقدُ أنّ الأعلام الثلاثةَ لا تَختلف مقالتُهم ف المئال و هو تحقّق

النسبة المنشَاة من قبل المتلم فإنّ النسبةَ ف باب الإنشاء ستُنشأ عل أيِة حالة.


